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أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، حفظه اللــه، أن دبي 
تعمل علــى تطوير ممارســات وأســاليب 
الاقتصاد الإسلامي وجعله محوراً رئيسياً في 
التعاملات العالمية مشــيراً إلى أنه يشــكل 
منظومــة متكاملة تشــمل جميــع جوانب 
الحياة. وشــهد ســموه أمس حفــل توزيع 
جائــزة الاقتصاد الإســلامي، وذلك بحضور 
ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتــوم، ولــي عهد دبي. وكرم 8 شــركات 
وشــخصيات في الفئات الثمانــي للجائزة، 
إضافــة إلــى جائــزة الإنجاز مــدى الحياة 

وتكريم خاص. 

وكــرم صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم الدكتورة زيتي أختر عزيز، 
البنــك المركزي الماليــزي بجائزة  محافظ 
الإنجــاز مــدى الحيــاة، في حيــن تضمنت 
قائمة الفائزين كلاً من المؤسســة الإسلامية 
لتنميــة القطاع الخاص من المملكة العربية 
السعودية في فئة المال والتمويل، ومبادرة 
«سلمى» للإغاثة لمؤسسة الأوقاف وشؤون 
القصّــر من دولة الإمارات العربية المتحدة 
في فئــة الصحــة والغذاء، ومبــادرة الـ99 
لمجموعــة تشــكيل للإعلام مــن الكويت، 
ومؤسســة «حلال مايندز» من أندونيســيا 
فــي فئــة الســياحة والضيافة، ومؤسســة 
الأوقــاف الوطنية بجنــوب أفريقيا عن فئة 
الوقف والتمكين، ومؤسســة «لونش جود» 
من الولايــات المتحــدة الأميركية في فئة 
تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
وشركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل 
الكويتي فــي فئة البنيــة التحتية المعرفية 
للاقتصاد الإسلامي، والمنشد يوسف إسلام 
في فئة الفن الإســلامي. ونال الحاج سعيد 
أحمد لوتاه، مؤســس أول بنك إسلامي في 
العالــم تكريمــاً خاصاً من صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي نظيــر مســاهمته البارزة فــي مجال 

الاقتصاد الإسلامي. 

وقال سموه على موقعه في تويتر بمناسبة 
حفل التكريم: ســعدت بتكريــم نخبة من 
العقول والمواهب في الاقتصاد الإســلامي 
العالمــي فــي الصيرفة والغذاء والســياحة 
والإعلام والثقافة. وأضاف: سعدت بتكريم 
الحاج ســعيد بن أحمد لوتاه مؤســس أول 
بنك إســلامي فــي العالم من دبــي فهو له 
قدم الســبق وســيحفظ له تاريخ الاقتصاد 

الإسلامي مكانته. 

وحضــر حفل الجائزة ســمو الشــيخ أحمد 
بن ســعيد آل مكتوم رئيــس هيئة الطيران 
المدنــي في دبــي رئيس مجموعــة طيران 
الإمارات، وســمو الشــيخ أحمد بن محمد 

بن راشــد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد 
بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور 
بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم، وســمو 
الشــيخ حشــر بن مكتوم آل مكتوم، مدير 
دائرة إعلام دبــي، وعدد من الوزراء وكبار 
المســؤولين وممثلي الفعاليات الاقتصادية 
وعدد من الســفراء والقناصــل المعتمدين 

لدى الدولة وممثلي وسائل الإعلام. 

وقال ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 

راشــد آل مكتــوم: «كنا فــي الإمارات من 
الأوائل الذين أدركوا أهمية قطاع الاقتصاد 
الإســلامي، وكان لنا السبق في تقديم أول 
تجربة مصرفية إسلامية في العالم، واليوم، 
ومــن خلال الرؤيــة المســتقبلية لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نسعى لأن نكون السبّاقين أيضاً في تطوير 
القطاعات القائمة ضمن الاقتصاد الإسلامي، 
وفتح آفاق جديدة لقطاعات أخرى لضمان 

النمو المستدام للاقتصاد الإسلامي».
اليــوم،  دبــي  «إن  ســموه:  وأضــاف 

وبتكريمهــا للمبدعين والرواد في الاقتصاد 
الإســلامي ترســم مســتقبل هــذا القطاع، 
وتكرس هويتهــا كعاصمة جاذبة للمواهب 
والعقول والمبدعــة، حيث تعكس الجائزة 
التــزام دبــي بتحفيــز الإبــداع والابتــكار 
والتنافسية في مجالات الاقتصاد الإسلامي، 
وتشــكل محفزاً للشــركات والمؤسســات 
لتبني أفضل الممارسات في هذا القطاع».

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس 
مجلس إدارة مركز دبــي لتطوير الاقتصاد 
الاسلامي: «نســعى في الإمارات إلى دعم 
الإبــداع والابتكار في مختلــف المجالات 
والقطاعــات، حيث نهدف من خلال جائزة 
الاقتصاد الإسلامي إلى دفع مجتمع الأعمال 
إلى تقديم خدمات وحلول إسلامية جديدة 
ومبتكــرة، إضافة إلــى توفير منصة لعرض 
وتكريم جهود الشــركات الفعالة في قطاع 
الاقتصاد الإســلامي، وبما يتوافق مع رؤية 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وتوجيهات ســمو الشيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم في جعل دبي 

عاصمة الاقتصاد الإسلامي». 
وأضاف معاليه: «تنوع الأســماء الفائزة 
ضمن جائزة الاقتصاد الإســلامي دليل على 
المنافســة التي شــهدتها مختلــف فئاتها، 
والجهود المميزة التي تم بذلها في مختلف 

المجالات لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، 
ونحن على يقين أن الجائزة ستشكل محفزاً 
للشركات والمؤسسات على الخروج بأفكار 
جديدة وحلــول مبتكرة في عالم الاقتصاد 
الإسلامي، وتبني أفضل ممارسات الأعمال 

للنهوض بهذا القطاع».

قال خبراء في الاقتصاد الإسلامي إن تكريم 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، الفائزين 
بجائــزة الاقتصاد الإســلامي العالمية يبرز 
بوضــوح رؤيــة دبــي لأهميــة الاقتصــاد 
الإسلامي في ربط اقتصادات الدول ودعم 
التجــارة الدولية والاســتثمار عبر الحدود، 
ويعزّز جدارة دبي في ريادة قطاع الاقتصاد 

الإسلامي.
وأكّــد خبــراء ومشــاركون فــي الحفل 
أهميــة توحيد الجهود لتعزيز بنية التمويل 
الإســلامي بهــدف تأســيس نظــام تمويل 
إســلامي عالمي يتســم بالمرونة والمتانة، 
لافتين إلى أن دبي كانت ســباقة في إبراز 
مــدى ارتباط كافة الاقتصادات الإســلامية 
واعتمادهــا علــى بعضها في دعــم النمو 
والازدهــار الاقتصــادي في الــدول، وذلك 
من خلال إطلاق مبادرة الاقتصاد الإسلامي 

في 2013.



وقال حســين القمزي عضو مجلس إدارة 
مركز دبــي لتطوير الاقتصاد الإســلامي، 
الجائــزة  إن  التحكيــم  لجنــة  رئيــس 
عــززت مصداقيــة الإمارات بشــكل عام 
ودبي بشــكل خاص على مستوى العالم 
وجدارتهــا فــي ريــادة قطــاع الاقتصاد 
الإسلامي على مستوى العالم، مشيراً إلى 
نمو عدد المشــاركات في الدورة الثانية 
للجائزة بنسبة %68 بالمقارنة مع الدورة 

الأولى العام الماضي.
وأضــاف: «إن الــدورة الثانيــة لجائزة 
الاقتصاد الإســلامي تأتي بعــد عام حافل 
بالإنجازات التي أكســبت الإمارات بشكل 
عــام ودبي بشــكل خــاص مصداقية أكبر 
على مســتوى العالم فــي أن تكون رائدة 
في قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية 
والمعرفــة والبحوث والســياحة العائلية 
والصناعة الحلال وغيرها.   وأضاف: «خلال 
للطلبات  ودراســتنا  للترشــيحات  فرزنــا 
لاحظنا أن نسبة المشاركات عن فئة المال 
والتمويل فاقت جميع المشاركات الأخرى 
حيث بلغت 56 مشــاركة تلتها فئة الصحة 
والغــذاء الحــلال. وتعكس هــذه الأرقام 
النســبة المرتفعة للتمويل والصيرفة في 
منظومــة الاقتصــاد الإســلامي التي تضم 
قطاعــات أخرى لا تقل أهميــة من أجل 
الاستمرار بالتطور المتوازن لهذا الاقتصاد 

بما يخدم الاحتياجات البشرية كافة».

وقــال عبداللــه العور المديــر التنفيذي 
لمركــز دبي لتطوير الاقتصاد الإســلامي، 
إن جائــزة الاقتصــاد الإســلامي تعكس 
مصداقيــة وموثوقيــة دبي في تشــجيع 
المبادرات المتميزة على مســتوى العالم 
والتــي تســهم في دفــع النمــو للقطاع 

بمختلف ميادينه. 
وأضــاف العور أن مركــز دبي لتطوير 

الاقتصاد الإســلامي يعكــف على تفعيل 
العديــد من المبادرات خلال العام 2015 
طبقاً للرؤية التي وضعها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكم دبي، رعــاه الله، والجدول الزمني 
الذي حدده سموه بثلاث سنوات لتطبيق 

استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي.

وأكــدت الدكتــورة زيتــي أخطــر عزيز 

محافــظ البنــك الماليــزي التــي فازت 
بالجائزة عــن فئة الإنجاز مــدى الحياة، 
وذلــك لمســاهمتها فــي إدارة وإعــادة 
هيكلــة النظــام المالــي الماليــزي بعد 
تأثيــرات الأزمــة الماليــة في آســيا، أن 
الجائزة تبرز أهمية زيادة التعاون وبذل 
الجهود بين الدول بهدف تأســيس نظام 
تمويل إسلامي عالمي وهو ما يساهم في 
ربط اقتصادات الدول وبالتالي يدعم إلى 
حد كبير انتشــار ونمو التمويل الإسلامي 
في الأســواق المحلية والعالمية على حد 
ســواء، وتطوير هيكليــات لتفعيل إدارة 
تدفقات الســيولة عبر الحدود، لافتة إلى 
أن الجائــزة تمهّــد إلى ضــرورة تطوير 
التمويل الإســلامي  كــوادر مؤهلة فــي 
لتحقيــق هذا الهدف من جهة وتشــجيع 
الابتــكار فــي الصناعة الماليــة من جهة 

أخرى.

وقال ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن 
الجائزة، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة 
دبــي بمبــادرة مــن مركز دبــي لتطوير 
الاقتصــاد الإســلامي تعتبر منصــةً بارزة 
لتكريم وتقدير المتميزين والمبدعين في 
الإســلامي،  المختلفة للاقتصاد  القطاعات 
خدماتهــم  لتطويــر  للجميــع  وحافــزاً 

ومبادراتهم لتنســجم مع معايير الشريعة 
الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر 
نموذجــاً اقتصادياً متميــزاً ورائداً للتنمية 
المســتقبلية المســتدامة، مؤكــداً حرص 
الغرفة على ترسيخ مكانة الإمارات ودبي 
كعاصمة عالمية للاقتصاد الإســلامي، من 
منطلق الإيمان بأن تكريم المبدعين حول 
العالــم هو الطريق المثالي لدعم الابتكار 
في مجالات وقطاعات الاقتصاد الإسلامي 

المتنوعة.

كشف هشــام الشــيراوي، النائب الثاني 
لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
دبي، عن زيادة كبيرة في أعداد الشركات 
النشــطة فــي القطاعــات المتوافقة مع 
أحكام الشــريعة الإســلامية المسجلة في 
دبــي خلال العام الماضــي وذلك بعد أن 
هيــأت دبي البيئــة التشــغيلية المواتية 
لهذه الشــركات في إطار خططها للتحول 

لعاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وأكد الشــيرواي فــي تصريحات على 
هامش جائزة الاقتصاد الإســلامي أمس، 
أن مبادرة تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد 
الإســلامي، حفزت العديد من الشركات 
ســواء القائمة أو الجديــدة والتي تعمل 
في أنشــطة إنتاجية مرتبطة بالقطاعات 
اســتراتيجية  التــي حددتهــا  الرئيســية 

دبي للاقتصاد الإســلامي، والتي تشــمل 
والمنتجات والأغذية والأزياء  الصناعات 
والســياحة والأدويــة الحــلال والتمويل 
الإســلامي الحــلال، لتأســيس وتوســيع 
مــن  دبــي والاســتفادة  فــي  نشــاطها 
البيئــة الجديدة التي هيأتهــا دبي لهذه 

المجالات.
ونــوه الشــيرواي بــدور الجائــزة في 
تحفيــز المنافســة فــي قطــاع الاقتصاد 
الإسلامي محلياً وعالمياً، فضلاً عن دورها 
في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات 
التي تقدمها المؤسسات والافراد وتكريما 
لدورهــم فــي دعــم منظومــة الاقتصاد 
الإسلامي، من خلال المعايير التي وضعتها 

الجائزة.
وأوضــح أن الجائــزة تأتــي فــي اطار 
الدور الــذي تقوم به الغرفة لدعم جهود 
دبــي وتحقيق خططها للتحــول لعاصمة 
للاقتصاد الإســلامي، كونها لاعباً رئيســياً 
في الأنشــطة الاقتصادية للإمارة، مشيراً 
إلى أن الجائزة قامت خلال العام الماضي 
بتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 
وشــاركت كذلك فــي اســتضافة الدورة 
العاشــرة لمنتــدى الاقتصــاد الإســلامي 
العالمي للمــرة الأولى في دبي، كاشــفاً 
عــن اســتعدادات الغرفة لتنظيــم القمة 
العالميــة للاقتصــاد الإســلامي في دبي 

أكتوبر المقبل.

03

أصــدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار 
مجلــس الوزراء رقم 44 لســنة 2014 في 
شــأن جدول السلع الاســتراتيجية الملحق 
بالقانــون الاتحادي رقم 13 لســنة 2007 
بشــأن الســلع الخاضعة لرقابة الاســتيراد 

والتصدير. 
وبموجــب القرار المنشــور فــي العدد 
الجديــد من الجديدة الرســمية يســتبدل 
الملحــق  الاســتراتيجية  الســلع  جــدول 
بالقانــون الاتحادي رقم 13 لســنة 2007 
بشــأن الســلع الخاضعة لرقابة الاســتيراد 
والتصديــر بالجدول المحلق بهــذا القرار 
وينشــر في الجريدة الرســمي ويعمل به 
فــي اليوم التالي لتاريخ نشــره. وبموجب 
الجــدول  الجديد فإنه يحتــوي على نظام 
مجتمعي لمراقبة صادرات ونقل وسمسرة 

وعبور المواد.

وأشــار الجدول إلى أنه ينبغي أن تشــير 

المــواد ذات الاســتخدام المــزدوج الى 
المواد بما في ذلك البرامج والتكنولوجيا 
التي يمكن اســتخدامها للأغراض المدنية 
والعســكرية، وينبغــي ان تتضمن جميع 
السلع التي يمكن استخدامها للاستخدامات 
غير المتفجرة والتي تساعد بأي شكل من 
الأشــكال في تصنيع الأســلحة النووية أو 

الأجهزة المتفجرة غير النووية.
وأوضــح الجدول أنه ينبغي أن يشــير 
التصديــر إلــى أجــزاء التصديــر وإعادة 
التصدير ونقل البرامج أو التكنولوجيا عن 
طريق الوســائل الإلكترونية، وأن يشــير 
المصدر الى أي شخص طبيعي أو قانوني 
أو الــى الشــراكة وهو الــذي يتم إعلان 
التصدير بالنيابة عنه أي أنه الشخص الذي 
يمتلك العقد وقت قبول الإعلان، ويمتلك 
صلاحيــة ارســال المــواد خــارج منطقة 
جمــارك الدولة، وينبغي ان يشــير إعلان 
التصديــر الذي بموجبه يشــير الشــخص 
بالشــكل والطريقة المذكورة الرغبة في 
وضع المــواد ذات الاســتخدام المزدوج 

تحت إجراء التصدير.

وأشــار الجــدول الــى أنه ينبغــي طلب 

الترخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام 
الملحق الأول،  المدرجة فــي  المــزدوج 
وينبغــي طلب الترخيــص لتصدير المواد 
ذات الاستخدام غير المدرجة في الملحق 
الأول إذا كان قــد تم إبــلاغ المصدر من 
قبــل ســلطات الدولة الأخــرى المختصة 
المقيــم فيها بأن المواد المعينة معدة أو 
قد تكون معدة كليا أو جزئيا للاســتخدام 
المتعلق بتطويــر أو إنتاج أو التعامل مع 
أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو اكتشاف 
أو تحديــد أو نشــر الأســلحة الكيميائية 
أو البيولوجيــة أو النوويــة أو غيرها من 
الأجهزة النووية المتفجــرة أو تطوير أو 
إنتاج وصيانة أو تخزين الصواريخ القادرة 

على توصيل هذه الأسلحة.

ويلزم القرار الحصــول على إذن بتصدير 
المــواد ذات الاســتخدام المــزدوج غير 
المدرجــة فــي الملحــق الأول مــن قبل 
الســلطات المختصــة إذا كانــت الدولة 
المشــترية أو دول الوجهــة تخضع لحظر 
تجــارة الأســلحة مفروض بواســطة قرار 
ملــزم لمجلس الأمن بالأمــم المتحدة أو 
أي قــرارات واعتبــارات تراهــا الدولة. 

وأوضــح الجدول انه يلــزم الحصول على 
إذن ترخيص بخدمات الســمرة المتعلقة 
المــزدوج غير  بالمواد ذات الاســتخدام 
المدرجــة في المحلق الأول إذا تم إخبار 
السمســار مــن قبل الســلطات المختصة 
للدولــة المقيــم أو المؤســس فيهــا بأن 

المــواد المعينة معدة أو قد تكون معدة 
كليــا أو جزئيــا لأي مــن الاســتخدامات 
المشــار إليهــا بالجدول. وأشــار الى أنه 
يتم إنشــاء ترخيص تصدير عــام بالدولة 
لصادرات محددة علــى النحو المنصوص 
عليه فــي المحلق الثاني  بواســطة هذه 

اللائحة.

وأضــاف الجدول أنــه عنــد الانتهاء من 
إجراءات تصدير المواد ذات الاســتخدام 
المــزدوج فــي الجمارك المســؤول عن 
التعامــل مع إعلان التصديــر ينبغي على 
أي  أن  علــى  الدليــل  تقديــم  المصــدر 
ترخيص لازم قد تم الحصول عليه. وأشار 
الملحق الأول بجدول السلع الاستراتيجية 
بالقانــون الاتحادي رقم 13 لســنة 2007 
بشــأن الســلع الخاضعة لرقابة الاستيراد 
والتصدير وتعديلاته إلى أن هذا الجدول 
يطبق الضوابــط المتفق عليها دوليا فيما 
يتعلق بالمواد ذات الاســتخدام المزدوج 
بما في ذلك اتفاق واســنار ونظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريــخ ومجموعة موردي 
المــوارد النوويــة ومجموعــة اســتراليا 

واتفاقية الأسلحة الكيميائية.
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